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 تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

 

  

 

ي   -١ ه  ٨ف ة لل٢٠٠٥تموز/يولي ة المادي ة الحماي ي اتفاقي دول الأطراف ف دت ال ة ، اعتم واد النووي م
ادة  ٢وفقًا للفقرة  ٢٠١٦أيار/مايو  ٨وبدأ نفاذ التعديل في  ١تعديل الاتفاقية بتوافق الآراء. من  ٢٠من الم

 الاتفاقية.

ا   -٢ ويرد مستنسخًا في ھذه الوثيقة لعلم جميع الدول الأعضاء نص التعديل، ومرفقه الذي يشمل نصً
  ، والذي أعدته الأمانة.موحدًا غير رسمي للاتفاقية بصيغتھا المعدلة

 
في ترد الوثيقة الختامية للمؤتمر المعني بدراسة واعتماد تعديلات يُقترح إدخالھا على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية مستنسخة  ١

  .GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6الوثيقة 
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  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية تعديل

تعاض -١ ي  يس دة ف ة، المعتم واد النووي ة للم ة المادي ة الحماي وان اتفاقي ن عن رين  ٢٦ع تش
  ، (ويشار إليھا فيما يلي باسم "الاتفاقية") بالعنوان التالي:١٩٧٩الأول/أكتوبـر 

يّ  فاقيّةـِّ ات     ة للمواد النوويّة والمرافق النوويّةالحماية المادِّ

  عن ديباجة الاتفاقية بالنص التالي: يُستعاض -٢

  ،الدول الأطراف في ھذه الاتفاقية إن  

ا  بحقتسلـِّم  إذ  ا لھ لميّة وبم جميع الدول في تطوير الطاقة النوويّة واستخدامھا في الأغراض الس
ـَ  ي يُنتظ ة الت د المحتمل ي الفوائ روعة ف الح مش ن مص ة م لمي للطاق تخدام الس ن الاس ا م ر جنيھ

  النوويّة،

ة من أجل الاستخدام  واقتناعاً منھا  ا النوويّ ل التكنولوجي دولي ونق اون ال ى تيسير التع بالحاجة إل
  السلمي للطاقة النوويّة،

ا  وإذ  ه  أنتضع في اعتبارھ ة صحّة الجمھور وأمان ة بالنسبة لحماي ة حيويّ يّ ة أھمِّ ة الماديّ للحماي
  ماية البيئة وحماية الأمن الوطني والدولي،وح

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين  مقاصدتضع في اعتبارھا  وإذ 
  وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينھا،

م المتح ٢من المادة  ٤الفقرة  أن تضع في اعتبارھا وإذ  اق الأم ع من ميث ى أن " يمتن دة تنص عل
وة أو استخدامھا ضد سلامة  د باستعمال الق ة عن التھدي أعضاء الھيئة جميعاً في علاقاتھم الدولي
  الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"،

رار  الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء إلى تشير وإذ  على الإرھاب الدولي، المرفق بق
  ،١٩٩٤كانون الأول/ديسمبر  ٩المؤرخ  ٤٩/٦٠الجمعية العامة 

ة  فيمنھا  ورغبة  المواد النوويّ ر المشروع ب ـِّجار غي ة عن الات ة الناجم تلافي الأخطار المحتمل
واد النوو ب الم روعة وتخري ر مش ورة غي تعمالھا بص ة واس واد النوويّ ى الم تيلاء عل ة والاس يّ

ي  ق وطن ال أصبحت مبعث قل ذه الأعم ة من ھ يّ ة المادِّ ة، وإذ تلاحظ أن الحماي ق النوويّ والمراف
  ودولي أشد،

ق وإذ  القلق العمي عر ب ن تش اھره،  م كاله ومظ ع أش اب بجمي ال الإرھ المي لأعم اعد الع التص
  والتھديدات التي يشكلھا الإرھاب الدولي والجريمة المنظمة،
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د  ة أن الحما وإذ تعتق ووي ومكافح ار الن دم الانتش دفي ع م ھ ي دع اً ف ؤدي دوراً مھم ة ت يّ ة المادِّ ي
  الإرھاب،

ة  ا  ورغب يمنھ ة  ف ة الحماي ي تقوي المي، ف ى الصعيد الع ـِّفاقيّة، عل ذه الات ن خلال ھ ھم م أن تس
يّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة،   المادِّ

  ً أن  بأن ھامن واقتناعا الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية والمرافق النووية ھي مبعث قلق بالغ وب
ع  ل من ى نحو يكف ة، عل دابير القائم ز الت ة، أو تعزي ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعال

  حدوث ھذه الجرائم وكشفھا والمعاقبة عليھا،

وطني المضي في تعزيز التعاون الدولي  فيمنھا  ورغبة  انون ال على وضع تدابير فعّالة، وفقاً للق
يّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة،   لكل دولة طرف ووفقاً لھذه الاتـِّفاقيّة، تكفل الحماية المادِّ

  ً ى  بأنمنھا  واقتناعا ا عل ا ونقلھ ة وخزنھ واد النوويّ ـِّفاقيّة ينبغي أن تستكمل استخدام الم ھذه الات
  المرافق النوويّة على نحو مأمون،نحو مأمون وتشغيل 

تيفاؤھا  وإذ تدرك  ة ويجري اس يّ ة المادِّ أن ثمّة توصيات صيغت على الصعيد الدولي بشأن الحماي
ن أن توف ى آخر ويمك ين إل ن ح ِّ م ة ـ تويات فعّال وغ مس ائل المعاصرة لبل أن الوس ادات بش ر إرش

يّة،   للحماية المادِّ

ُ وإذ ت  ةم ـِّ سَلـ وفير الحماي أن ت ي  ب تخدمة ف ة المس ق النوويّ ة والمراف واد النوويّ ة للم ة الفعّال يّ المادِّ
م  ة؛ وإذ تفھ ة والمرافق النوويّ الأغراض العسكريّة ھو مسؤولية الدولة الحائزة لتلك المواد النوويّ

دة ، يّة مشدَّ   أن تلك المواد والمرافق تنال، وستظل تنال، حماية مادِّ

  ما يلي: على اتفقت قد   

  :من الاتفاقية على النحو التالي ١ من المادة) ف فقرتان جديدتان بعد الفقرة (جتضا  -٣

دات( مرفق" يُقصد بعبارة "المرفق النووي )(د   ان ومع ه من مب رتبط ب تم ) بما في ذلك ما ي ي
ا أو التخل داولھا أو خزنھ تعمالھا أو ت ا أو اس ة أو معالجتھ واد نوويّ ا، ـُّ فيه إنتاج م ص منھ

ن، إذا ل ن ويمك رة م ات كبي ى انطلاق كميّ ؤدِّي إل ه، أن ي ث ب م العب ه ضرر أو ت ق ب ح
  الإشعاعات أو المواد المشعّة؛

د )(ھـ   اء  يُقصَ ة أثن واد نووي ووي أو م ق ن ه ضد مرف د يوج ل مُتَعَمَّ ب" أي فع ة "التخري بكلم
 استعمالھا أو خزنھا أو نقلھا ويمكن أن يھدد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صحة وأمان

  العاملين أو الجمھور أو البيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة؛
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  :ألف، وذلك على النحو التالي ١ من الاتفاقية تضاف مادة جديدة، ھي المادة ١بعد المادة  -٤

  ألف ١ المادة

ة الن لـَّ تتمث   ة وعالميّ يّة فعّال ة أغراض ھذه الاتفاقيّة في تحقيق وتعھد حماية مادِّ واد النوويّ طاق للم
ع  لميّة؛ وفي من المستخدمة في الأغراض السلميّة وللمرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض الس
اون  ومكافحة الجرائم المتعلـِّقة بتلك المواد والمرافق على الصعيد العالمي؛ وكذلك في تيسير التع

  فيما بين الدول الأطراف تحقيقاً لتلك الغايات.

  من الاتفاقية بالنص التالي: ٢ن المادة ع يُستعاض -٥

تعمالھا  -١   تنطبق ھذه الاتفاقيّة على المواد النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة أثناء اس
وخزنھا ونقلھا وعلى المرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة، لكن شريطة أن يقتصر 

ِّ من ھذه الات ٥ من المادة ٤ والفقرة ٤و ٣تطبيق المادتين  ا ـ د نقلھ فاقيّة على تلك المواد النوويّة عن
 ً   .نقلاً نووياً دوليا

ك  تقع -٢   ى تل ة طرف عل ة في دول يّ ة المادِّ د نظام للحماي ذ وتعھ كامل مسؤوليّة إنشاء وتنفي
  الدولة.

يس فيما -٣   ة، ل ذه الاتفاقيّ  عدا الالتزامات التي تتعھَّد بھا صراحة الدول الأطراف بموجب ھ
  في ھذه الاتـِّفاقيّة ما يمكن تفسيره على أنه يمسُّ الحقوق السياديّة لأي دولة.

يس )(أ -٤  ا  ل راف والتزاماتھ دول الأط وق ال ائر حق س س ا يم ة م ذه الاتفاقي ي ھ ف
ومسؤولياتھا طبقاً للقانون الدولي، لا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني 

  الدولي.

تحكم ھذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بھا القوات المسلحة في الصراعات  لا )(ب  
المسلحة حسب تعريف ھذين المصطلحين طبقاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم ھذه الأنشطة؛ 
ا في إطار  ة م وات المسلحة لدول ا الق ة أيضاً الأنشطة التي تضطلع بھ ذه الاتفاقي كما لا تحكم ھ

  مـھّا الرسمية ما دامت تحكمھا قواعد أخرى من القانون الدولي.ممارسة مھا

وة أو  ليس )(ج   ه إذن مشروع باستعمال الق ى أن ه عل ا يمكن تأويل ة م في ھذه الاتفاقي
  التھديد باستعمالھا ضد المواد النووية أو المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية. 

يس )(د   ا يت ل ة م ذه الاتفاقي ي ھ ر مشروعة أو يضفي صفة ف ال غي غاضى عن أعم
ول دون  ا يح اً م ة أيض ذه الاتفاقي ي ھ يس ف روعة، ول ر مش ـعُتبر غي ال ت ى أعم ـةّ عل المشروعي

  المحاكمة بموجب قوانين أخرى.

كريّة أو  -٥  راض العس ي الأغ تخدمة ف ة المس واد النوويّ ى الم ة عل ذه الاتفاقيّ ق ھ لا تنطب
  ولا على المرافق النوويّة المحتوية على مثل ھذه المواد.المستبقاة لمثل ھذه الأغراض 
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  :ألف، وذلك على  النحو التالي ٢ من الاتفاقية تضاف مادة جديدة، ھي المادة ٢بعد المادة  -٦

  ألف ٢ المادة

واد  -١   ى الم ق عل على كل دولة طرف أن تنشئ وتنفِّذ وتتعھَّد نظام حماية مادية ملائماً ينطب
  فق النوويّة الخاضعة لولايتھا، من أجل ما يلي:النوويّة والمرا

ر  حماية )(أ     المواد النووية من السرقة ومن أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غي
  القانوني، أثناء استخدامھا وخزنھا ونقلھا؛

ودة  )(ب     وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد النوويّة المفق
روقة ودة  أو المس واد موج ون الم دما تك اء؛ وعن د الاقتض ترجاعھا عن ى اس وإل

  ؛٥خارج أراضي الدولة الطرف، يكون على تلك الدولة أن تتصرَّف وفقاً للمادّة 

  المواد النوويّة والمرافق النوويّة من التخريب؛ وحماية )(ج    

  العواقب الإشعاعية للتخريب أو تدنيتھا. وتخفيف )(د    

  :، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي١ الفقرة في معرض تنفيذ  -٢  

  وتعھُّد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية الماديّة؛ إنشاء )(أ    

اء )(ب     ار  وإنش ذ الإط ن تنفي ؤولة ع ة مس لطات، مختصّ لطة، أو س مية س أو تس
  التشريعي والرقابي؛

ِّ وات )(ج     يّة للمواد النوويّة  خاذ سائر التدابير الملائمة الضروريّة من أجل الحمايةـ المادِّ
  والمرافق النوويّة.

ان  -٣   ا الفقرت ي تقضي بھ ذ الالتزامات الت ة طرف،  ٢و ١في معرض تنفي ى كل دول ، عل
ذه الات ام ھ م آخر من أحك ِّ دون المساس بأي حك اً ـ ول والممكن عمليّ در المعق ق بالق فاقيّة، أن تطبِّ

يّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّةالمبادئ الأساسيّة التالية الخاصّة بالحماي   .ة المادِّ

  الدولة مسؤولية الأساسي ألف: المبدأ  

يّة داخل دولة ما على تلك الدولة. تقع     كامل مسؤولية إنشاء وتنفيذ وتعھد نظام للحماية المادِّ

  أثناء النقل الدولي المسؤوليات الأساسي باء: المبدأ  

دولي  تنسحب مسؤوليّة دولة ما عن ضمان   ل ال ات النق ى عمليّ ة عل واد النوويّ ة للم ة الكافي الحماي
  لتلك المواد إلى حين انتقال ھذه المسؤوليّة على النحو السليم إلى دولة أخرى حسب الاقتضاء.
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  التشريعي والرقابي الإطار الأساسي جيم: المبدأ  

ة  الدولة   م الحماي ابي يحك د إطار تشريعي ورق ة. مسؤولة عن إنشاء وتعھُّ يّ يالمادِّ يح  وينبغ أن يت
راخيص  نح الت يم وم اً للتقي يّة المنطبقة وأن يتضمَّن نظام ھذا الإطار وضع متطلـَّبات الحماية المادِّ

ى المرافق  وينبغيأو غير ذلك من إجراءات التخويل.  يش عل ا للتفت لھذا الإطار أن يتضمَّن نظام
ن  ـُّد م ة للتأك واد النوويّ ل الم ى نق ة وعل بة النوويّ ة بالنس روط المنطبق ـَّبات والش ال للمتطل الامتث

ا  ة، بم ـَّبات والشروط المنطبق اذ المتطل ائل إنف د وس للرخصة أو أي وثيقة تخويليّة أخرى، ولتحدي
  في ذلك فرض عقوبات فعّالة.

  المختصة السلطة الأساسي دال: المبدأ  

ي   ن ينبغ ؤولة ع ون مس ة تك لطة مختصّ يِّن س ئ أو تع ة أن تنش ريعي  للدول ار التش ذ الإط تنفي
ؤوليّات  اء بالمس ة للوف ريّة الكافي ة والبش وارد الماليّ اءة والم لطة والكف ـِّعة بالس ابي، ومتمت والرق

للدولة أن تتـَّخذ الخطوات الكفيلة بضمان استقلال فعّال بين وظائف السلطة  وينبغيالمسندة إليھا. 
رى  زة أخ ة أجھ ائف أيّ ين وظ ة وب ي الدول ة ف ة أو المختصّ ة النوويّ رويج الطاق ن ت ؤولة ع مس

  استخدامھا.

  حائزي التراخيص مسؤولية الأساسي ھاء: المبدأ  

ي   ة.  ينبغ ي الدول ة ف يّ ة المادِّ ف عناصر الحماي ذ مختل ؤوليّات تنفي د بوضوح مس دَّ يأن تح  وينبغ
واد النوو ة للم ة المادي ذ الحماي ة أو المرافق للدولة أن تتأكد من أن المسؤولية الرئيسية عن تنفي ي

النووية تقع على حائزي التراخيص ذات الصلة أو غير ذلك من الوثائق التخويلية (مثل المشغلين 
  أو الشاحنين).

  الأمان ثقافة الأساسي واو: المبدأ  

ي   ة ب ينبغ ات المعني ع المنظم ذلجمي ن  تنفي ة الأم ة لثقاف ة الواجب ولي الأولوي ة أن ت ة المادي الحماي
  ھا بما يكفل تنفيذھا بفعالية في المنظمة بكاملھا.ولتطويرھا وصيانت

  التھديد الأساسي زاي: المبدأ  

يّة في دولة ما أن تكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراھن للتھديد. ينبغي     للحماية المادِّ

  المتدرج النھج الأساسي حاء: المبدأ  

يّة على أساس نھج م ينبغي   د وضع متطلـَّبات الحماية المادِّ راھن للتھدي يم ال اة التقي ج مع مراع تدرِّ
ة دون  واد نوويّ والجاذبيّة النسبيّة للمواد وطبيعة المواد والعواقب المحتملة المترتـِّبة على سحب م

  إذن أو على تخريب مواد نوويّة أو مرافق نوويّة.
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  المتعمق الدفاع الأساسي طاء: المبدأ  

د متطلـَّبات الحماية ال ينبغي   اليب أن تجسِّ دّة مستويات وأس ى ع وم عل اً يق يّة في دولة ما مفھوم مادِّ
ل  ـَّب أو يتحاي ا أن يتغل ى خصم م يَّن عل ة أخرى) يتع ة وتنظيميّ ة وفرديّ ة أو تقنيّ ة (ھيكليّ للحماي

  عليھا من أجل تحقيق أھدافه.

  الجودة توكيد الأساسي ياء: المبدأ  

ي   د  ينبغ رامج لتوكي ودة وب د الج ة لتوكي ع سياس ن أن وض تيثاق م ة الاس ذھا بغي ودة وتنفي الج
يّة مستوفاة. دة لكل الأنشطة المھمّة بالنسبة للحماية المادِّ   المتطلـَّبات المحدَّ

  الطوارئ خطط الأساسي كاف: المبدأ  

ة دون إذن أو تخريب المرافق  ينبغي   إعداد خطط طوارئ من أجل التصدِّي لسحب المواد النوويّ
م النوويّة أو المواد الن ى نحو ملائ ذه الخطط عل وويّة، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق ھ

  من جانب جميع حائزي التراخيص والسلطات المعنيّة.

  السرية الأساسي لام: المبدأ  

ا دون  ينبغي   اب عنھ ؤدِّي كشف النق د ي يّة المعلومات التي ق للدولة أن تضع متطلـَّبات لحماية سرِّ
يّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة.تصريح إلى تھديد الح   ماية المادِّ

ى نحو   )(أ -٤  ة الطرف عل ر الدول رِّ ة تق واد نوويّ لا تنطبق أحكام ھذه المادّة على أي م
رة ة الموضوع بمقتضى الفق يّ ة المادِّ اة ١ معقول أنه لا حاجة لإخضاعھا لنظام الحماي ، مع مراع

يّتھا وجاذبيّت ھا النسبيّة والعواقب الإشعاعيّة وغيرھا من العواقب التي يمكن طبيعة تلك المواد وكمِّ
ه لھاـَّ أن تترت ھا والتقييم الراھن للتھديد المُوَجَّ َ◌ه ضدَّ   .ب على أي فعل غير مسموح به مُوَجَّ

رة   )(ب   ادة بمقتضى الفق ذه الم ام ھ ر الخاضعة لأحك ة غي واد النوويّ ة الم ينبغي حماي
  .سات الإداريّة الحصيفةوفقاً للممار) أ( الفرعيّة

  من الاتفاقية بالنص التالي: ٥عن المادة  يُستعاض  -٧

ة الات -١   د جھ دول الأطراف بتحدي وم ال ِّ تق ي ـ ة ف ائل الواقع ة بالمس ا، المعنيّ ة لھ صال التابع
ُ نطاق ھذه الاتفاقيّة؛ وت  علمِ بھا بعضھا بعضاً وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدوليّة للطاقةـ

يّة.    الذرِّ

ى  في -٢  ر المشروع عل حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غي
ة  ا الوطنيّ اً لقوانينھ دول الأطراف، وفق وم ال ك، تق ول بحدوث ذل د معق مواد نوويّة أو وجود تھدي

ة وبأقصى قدر ممكن عمليّاً، بتقديم التعاون والمساعدة في استعادة وحماية تلك الموا ة دول د إلى أيّ
   وجه الخصوص: وعلى تطلب ذلك.
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ى ـَّ تت )(أ     ن، إل ادرة، في أقرب وقت ممك ة للمب ة الطرف الخطوات الملائم خذ الدول
ة سرقة أو سلب  وع حال إبلاغ الدول الأخرى التي يبدو لھا أن الأمر يعنيھا، بوق

ة أو واد نوويّ ى م وجود  أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع عل
ذلك  ك، وك دوث ذل ول بح د معق اء –تھدي د الاقتض ة  – عن ة الدوليّ لاغ الوكال إب

  مات الدوليّة الأخرى ذات الصلة؛ـَّ للطاقة الذريّة والمنظ

ادل  )(ب     ة، حسب الاقتضاء، بتب دول الأطراف المعنيّ وم ال ذلك، تق لدى الاضطلاع ب
ة ال ة للطاق ة الدوليّ ة المعلومات فيما بينھا ومع الوكال ة ومع المنظمات الدوليّ ذريّ

دة، أو التحق دَّ ة المھ ق من سلامة ـُّ الأخرى ذات الصلة، بغية حماية المواد النوويّ
ر  و غي ى نح ا عل تولى عليھ ة المس واد النوويّ تعادة الم حن، أو اس ة الش حاوي

   مشروع، كما تقوم بما يلي:

يق ‘١’       ن الق تنس ا م ية وغيرھ وات الدبلوماس ر القن ا عب ق جھودھ وات المتف ن
  عليھا؛

  المساعدة، إذا ما طـلُبِ منھا ذلك؛ تقديم ‘٢’      

داث  ‘٣’       ة الأح ودة نتيج روقة أو المفق ة المس واد النوويّ ادة الم مان إع ض
  المذكورة أعلاه.

  الدول الأطراف المعنية وسيلة تنفيذ ھذا التعاون. وتقرر  

واد نوويّ -٣  ول بحدوث تخريب لم ة في حالة وجود تھديد معق ووي أو في حال ة أو مرفق ن
ة  ا الوطنيّ اً لقوانينھ حدوث مثل ھذا التخريب تقوم الدول الأطراف، بأقصى قدر ممكن عمليّاً ووفق

  فق مع التزاماتھا ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بتوفير التعاون على النحو التالي:ـَّ وبما يت

و إذا )(أ     ة كان لدى دولة طرف علم بوجود تھديد معق واد نوويّ ل بحدوث تخريب لم
ـِّخاذه  زم ات ا يل ر م رِّ ة الطرف أن تق ك الدول أو مرفق نووي في دولة أخرى، كان على تل
د  ذلك، عن ن وك ت ممك رع وق ي أس ة ف ذه الدول لاغ ھ ل إب ن أج ة م وات ملائم ن خط م

ة الأخرى ذات ا ة والمنظـمّات الدوليّ ة الذريّ ة للطاق لصلة الاقتضاء، إبلاغ الوكالة الدوليّ
  بغية منع ھذا التخريب؛

ك  )(ب     ة طرف وإذا رأت تل ووي في دول واد أو مرفق ن ة حدوث تخريب لم في حال
ى  ان عل ك، ك الدولة الطرف أن من المحتمل أن تضار دول أخرى إشعاعياً من جراء ذل
ة  دولي، خطوات ملائم انون ال ا بموجب الق تلك الدولة أن تتخذ، دون المساس بالتزاماتھ

ي يحتمل أن تضار من أجل ا دول الت ة أو ال إبلاغ الدول ن، ب ي أسرع وقت ممك ام، ف لقي
ة والمنظمات  إشعاعياً ومن أجل القيام، عند الاقتضاء، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذري
  الدولية الأخرى ذات الصلة بغية تدنية العواقب الإشعاعية المترتبة على ذلك أو تخفيفھا؛
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ة  )(ج     ت دول رعيتين (أإذا طلب رتين الف ياق الفق ي س اعدة، ف ان )ب(و) طرف مس ، ك
ا إذا  ا بشأن م على كل دولة طرف وجه إليھا طلب المساعدة أن تتخذ دون إبطاء قرارھ
كانت في وضع يسمح لھا بتقديم المساعدة المطلوبة وبشأن نطاق وشروط المساعدة التي 

ة قد تقدمھا؛ وأن تخطر الدولة الطرف الطالبة، مباشرة أ و من خلال الوكالة الدولية للطاق
  بقرارھا ھذا؛ الذرية،

وات  يتم )(د     ر القن ى (ج) عب ة (أ) إل رات الفرعيّ تنسيق التعاون بشأن ما جاء في الفق
رالدبلوماسيّة وعبر قنوات أخرى متـَّفق عليھا.  ى نحو  وتقرِّ ة، عل الدول الأطراف المعنيّ

د الأطراف، وسيلة تنفيذ    ھذا التعاون.ثنائي أو متعدِّ

اون -٤   لال  تتع ن خ رة أو م اء، مباش ب الاقتض ا حس ا بينھ اور فيم راف وتتش دول الأط ال
ى  ول عل ة الحص لة، بغي رى ذات الص ة الأخ ـَّمات الدوليّ ة والمنظ ة الذريّ ة للطاق ة الدوليّ الوكال

يّة للمواد النوويّة أثنا   ء النقل الدولي.إرشادات بشأن تصميم وتعھد وتحسين نـظُـمُ الحماية المادِّ

دول الأطراف الأخرى  يجوز -٥   لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع ال
ة  يّة والمنظـَّمات الدوليّة الأخرى ذات الصلة، بغي مباشرة أو من خلال الوكالة الدوليّة للطاقة الذرِّ

وطني الخاص بالح ا ال د وتحسين نظامھ ة الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعھ يّ ة المادِّ ماي
  وللمرافق النوويّة. –أثناء استخدامھا وخزنھا ونقلھا محلـِّيّاً  –للمواد النوويّة 

  من الاتفاقية بالنص التالي: ٦عن المادة  يُستعاض -٨

ة  خذـَّ تت -١  يّة أي الدول الأطراف تدابير ملائمة تتـَّسق مع قوانينھا الوطنيّة من أجل حماية سرِّ
ـاّھ ات تتلق ن معلوم ة طرف أخرى أو م ن دول ـِّفاقيّة م ذه الات ام ھ ا، بموجب أحك ةً عليھ ا، مؤتمَن

ة. ذه الاتفاقيّ ذاً لھ ه تنفي طلع ب اط مض ي أي نش تراكھا ف لال اش ى  وإذا خ راف إل دمت دول أط ق
زم  ا، ل ا عليھ ةً إياھ ات، مؤتمِن ة معلوم ذه الاتفاقي اً في ھ ى دول ليست أطراف منظمات دولية أو إل

وات  اذ خط ات.اتخ ك المعلوم رية تل ة س ة طرف تلق لضمان حماي ة دول وز لأيّ يَّ ـَّ ولا يج ت ط
ة  ة إلا بموافق ى أطراف ثالث ذه المعلومات إل م ھ دِّ ة طرف أخرى أن تق الكتمان معلومات من دول

  تلك الدولة الطرف الأخرى.

ُ لا ت -٢   ا قـ ة لزِم ھذه الاتفاقيّة الدول الأطراف بتوفير أيّة معلومات لا تسمح لھ ا الوطنيّ وانينھ
ة  ة أو الحماي ة المعنيّ ن الدول ر أم رِّض للخط أنھا أن تُعَ ن ش ات م ة معلوم ا أو أيّ بالإفصاح عنھ

يّة للمواد النوويّة    المرافق النوويّة.أو المادِّ

  من الاتفاقية بالنص التالي: ٧من المادة  ١عن الفقرة  يُستعاض -٩

اب بموجب كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المُ  على -١  د لما يلي جريمة تستحق العق تـعََمَّ
   قانونھا الوطني:
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راً  أي )(أ   تعمالاً أو نقلاً أو تغيي ازة أو اس تلاماً أو حي ـِّل اس تم دون إذن مشروع ويُشَك فعل ي
اة أي شخص أو  بِّب، وف ـمََل أن يُسَ بِّب، أو يُحت ا، ويُسَ تيتاً لھ ا أو تش رفاً بھ ة أو تص واد نووي لم

  بة خطيرة أو إلحاق أضرار جوھرية بالممتلكات أو بالبيئة؛إصابته إصا

  سلبھا؛ أومواد نووية  وسرقة )(ب  

  مواد نوويّة أو الحصول عليھا بطريق الاحتيال؛ واختلاس )(ج  

ا  وأي )(د   اً منھ ا أو خروج ة م فعل يشكل حَملاً أو إرسالاً أو نقلاً لمواد نوويّة دخولاً إلى دول
  دون إذن مشروع؛

ووي ويتسبب  وأي )(ھـ   دخل في تشغيل مرفق ن فعل موجه ضد مرفق نووي ، أو أي فعل يت
أو يعرف فيه صاحب ھذا الفعل أن من المرجح أن يتسبب  –عن عمد  –فيه صاحب ھذا الفعل 

ة بالممتلكات أو  ه أو إلحاق أضرار جوھري رة ب عمله في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطي
اً بالبيئة نتيجة التعرض لإشعاع ـكُب وفق د ارت ذا الفعل ق م يكن ھ ات أو لانطلاق مواد مشعة، ما ل

  للقانون الوطني للدولة الطرف التي يقع في أراضيھا المرفق النووي؛

أي  وأي )(و   فعل يُشَكـِّل طلباً لمواد نوويّة عن طريق التھديد باستعمال القوة أو استعمالھا أو ب
  شكل آخر من أشكال التخويف؛

  يد:وأي تھد )(ز  

رة أو  باستعمال ‘١’     اة أي شخص أو إصابته إصابة خطي مواد نووية للتسبب في وف
ي  ة ف ة المبين اب الجريم ة أو بارتك ات أو بالبيئ ة بالممتلك اق أضرار جوھري إلح

  الفقرة الفرعية (ھـ)،

رعيَّتين (ب ‘٢’     رتين الف ي الفق ة ف ة مبيَّن اب أي جريم ـ( و) أو بارتك ل )ھ ن أج ، م
ام بفعل إجبار أي ش ى القي ة عل ة أو دول خص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دوليّ

  ما أو على الامتناع عن فعل ما؛

  ارتكاب أي جريمة مبيَّنة في الفقرات الفرعيّة من (أ) إلى (ھـ)؛ ومحاولة )(ح  

  ؛)ح( إلى) وأي فعل يُشكـِّل اشتراكاً في أي جريمة مبيَّنة في الفقرات الفرعيّة من (أ )(ط  

ِّ وأي فعل يقوم به أي شخص ينظ )(ي   ة مُـ ه أشخاصاً آخرين لارتكاب جريم بَيَّنة في ـم أو يوجِّ
  )؛ح( إلى) الفقرات الفرعيّة من (أ

ى (ح)  وأي )(ك   ن (أ) إل ة م رات الفرعي ي الفق ة ف ة مبيَّن اب أي جريم ي ارتك ھم ف ل يس فع
  وإما أن: بواسطة مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك، وھذا الفعل يكون متعمداً 
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ع ‘١’     ا  يق ة، حيثم ي للمجموع رض الإجرام ي أو الغ اط الإجرام ز النش دف تعزي بھ
ة من (أ رات الفرعي ة في الفق ة مُبيَّن  )انطوى ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريم

  إلى (ز)،

ة  أو يقع ‘٢’     رات الفرعي ة في الفق ة مُبَيَّن اعتزام المجموعة ارتكاب جريم م ب مع العل
  إلى (ز). من (أ)

ادة  ١١بعد المادة  -١٠ ا الم دتان، ھم ادة ١١من الاتفاقية تضاف مادتان جدي ك  ١١ ألف والم اء؛ وذل ب
  :على النحو التالي

  ألف ١١ المادة

ن  لا   ة م ار أي جريم ة، اعتب ة المتبادل اعدة القانوني رمين أو المس ليم المج راض تس وز، لأغ يج
ادة  ي الم ا ف رائم المنصوص عليھ ية أو ، جريم٧الج ة سياس ة متصلة بجريم ية أو جريم ة سياس

ية.  دوافع سياس ـكُبت ب ة ارت اليجريم رمين أو  وبالت ليم المج أن تس ب بش ض طل وز رف لا يج
ة سياسية أو  المساعدة القانونية المتبادلة، مؤسس على مثل ھذه الجريمة، لمجرد أنه يتعلق بجريم

  فع سياسية.جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتـكُبت بدوا

  باء ١١ المادة

يس   اعدة  ل ديم المس رمين أو بتق ليم المج اً بتس رض التزام ه يف ى أن ر عل ا يفسَّ ة م ذه الاتفاقي ي ھ ف
ى  القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منھا التسليم أسباب وجيھة تدعوھا إل

ابھم  الجرائم  ليم المجرمين لارتك ادة الاعتقاد بأن طلب تس ا في الم أو طلب  ٧المنصوص عليھ
ا  ة شخص م ة أو معاقب ة محاكم دم بغي د ق ذه الجرائم ق ق بھ المساعدة  القانونية المتبادلة فيما يتعل

أن بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الا ه السياسي، أو ب ثني أو رأي
  لمذكور لأي من ھذه الأسباب.استجابتھا للطلب من شأنھا أن تمس بوضع الشخص ا

  :ألف، وذلك على النحو التالي ١٣ من الاتفاقية تضاف مادة جديدة، ھي المادة ١٣بعد المادة   -١١

  ألف ١٣ المادة

ة  ليس   في ھذه الاتـِّفاقيّة ما يمسُّ نقل التكنولوجيا النووية لأغراض سلميّة، الذي يتم من أجل تقوي
يّة للمواد النو   ويّة والمرافق النوويّة.الحماية المادِّ

  من الاتفاقية بالنص التالي: ١٤من المادة  ٣عن الفقرة  يُستعاض -١٢

تنطوي الجريمة على مواد نوويّة أثناء استخدامھا أو تخزينھا أو نقلھا محلـِّيّاً، ويظلُّ  حين -٣  
ي ة الطرف الت ة داخل أراضي الدول واد النوويّ ـكُبت  كلٌّ من مرتكب الجريمة المفترض والم ارت

فيھا الجريمة، أو حين تنطوي الجريمة على مرفق نووي ويظلُّ مرتكب الجريمة المفترض داخل 
ى  ا يمكن تفسيره عل أراضي الدولة الطرف التي ارتـكُبت فيھا الجريمة، ليس في ھذه الاتـِّفاقيّة م
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دعوى الجنائيّ ـَّق بال م معلومات تتعل دِّ ة الطرف أن تق ك أنه يقتضي من تلك الدول ة الناشئة عن تل
  الجريمة.

  من الاتفاقية بالنص التالي: ١٦عن المادة  يُستعاض -١٣

ديل  يدعو  -١  اذ التع دء نف د خمس سنوات من ب دول الأطراف، بع ؤتمر لل الوديع إلى عقد م
ا من حيث ٢٠٠٥تموز/يوليه  ٨الذي اعتمد في  ة ومدى ملاءمتھ ذه الاتفاقي ، لاستعراض تنفيذ ھ
   جزء المنطوق والمرفقان على ضوء الحالة السائدة حينئذ.الديباجة وكامل 

تھا عن خمس  -٢  دَّ يجوز لأغلبية الدول الأطراف أن تستصدر، على فترات فاصلة لا تقلُّ م
ى  ذلك إل راح ب ديم اقت ق تق ة نفسھا عن طري سنوات بعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاي

  .الوديع

  دة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص التالي:الوار (ب)يستعاض عن الحاشية  -١٤

المواد غير المشعّعة في مفاعل أو المواد المشعّعة في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع يساوي أو  )(ب  
  راد/ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي درع. ١٠٠غراي/ساعة ( ١يقل عن 

  ي من الاتفاقية بالنص التالي:الواردة في المرفق الثان (ھـ)يستعاض عن الحاشية  -١٥

ـ  ل التشعّع بسبب  )(ھ ة قب ى والثاني يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأول
د مستوى الإشعاع من  ما تحتويه من مواد انشطارية أصلية، وذلك بمستوى فئة واحدة حينما يزي

  واحد دون وجود أي درع.راد/ساعة) على مسافة متر  ١٠٠غراي/ساعة ( ١الوقود على 
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د غير الرسمي   تفاقية الحماية المادية للمواد النووية،لا النص الموحَّ
لة في   ٢٠٠٥تموز/يوليه  ٨بصيغتھا المعدَّ

  النوويةوالمرافق  النوويةللمواد  الماديةالحماية  اتفاقية

 ،الدول الأطراف في ھذه الاتفاقية إن

ا جميع الدول في تطوير  بحقتسلـِّم  إذ  ا لھ لميّة وبم الطاقة النوويّة واستخدامھا في الأغراض الس
 من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي يُنتظَر جنيھا من الاستخدام السلمي للطاقة النوويّة،

ة من أجل الاستخدام  واقتناعاً منھا  ا النوويّ ل التكنولوجي دولي ونق اون ال ى تيسير التع بالحاجة إل
 نوويّة،السلمي للطاقة ال

ا  وإذ  ه  أنتضع في اعتبارھ ة صحّة الجمھور وأمان ة بالنسبة لحماي ة حيويّ يّ ة أھمِّ ة الماديّ للحماي
 وحماية البيئة وحماية الأمن الوطني والدولي،

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين  مقاصدتضع في اعتبارھا  وإذ 
 ات الصداقة بين الدول والتعاون بينھا،وتعزيز حسن الجوار وعلاق

ع  ٢من المادة  ٤أن الفقرة  تضع في اعتبارھا وإذ  ى أن " يمتن م المتحدة تنص عل اق الأم من ميث
أعضاء الھيئة جميعا في علاقاتھم الدولية عن التھديد باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي 

 أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"، أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على

رار  تشير وإذ  إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرھاب الدولي، المرفق بق
 ،١٩٩٤كانون الأول/ ديسمبر  ٩المؤرخ  ٤٩/٦٠الجمعية العامة 

ا  ورغبة  ر ال فيمنھ ة عن الاتِّجار غي ة الناجم ة تلافي الأخطار المحتمل المواد النوويّ مشروع ب
ق  ة والمراف واد النوويّ ب الم روعة وتخري ر مش تعمالھا بصورة غي ة واس واد النوويّ ى الم تيلاء عل والاس

يّة من ھذه الأعمال أصبحت مبعث قلق وطني ودولي أشد،  النوويّة، وإذ تلاحظ أن الحماية المادِّ

ق وإذ  القلق العمي عر ب ال الإر تش المي لأعم اعد الع ن التص اھره، م كاله ومظ ع أش اب بجمي ھ
 والتھديدات التي يشكلھا الإرھاب الدولي والجريمة المنظمة،

د  ة  وإذ تعتق ووي ومكافح ار الن دم الانتش دفي ع م ھ ي دع اً ف ؤدي دوراً مھم ة ت يّ ة المادِّ أن الحماي
 الإرھاب،

فاقيّة، على الصعيد العالمي، في تقو فيمنھا  ورغبة  يّة أن تسھم من خلال ھذه الاتِّ ية الحماية المادِّ
 للمواد النوويّة والمرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة،
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  ً أن  منھا واقتناعا بأن الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية والمرافق النووية ھي مبعث قلق بالغ وب
ى ة، عل دابير القائم ز الت ة، أو تعزي ة وفعال ع حدوث  ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائم ل من نحو يكف

 ھذه الجرائم وكشفھا والمعاقبة عليھا،

وطني  فيمنھا  ورغبة  انون ال المضي في تعزيز التعاون الدولي على وضع تدابير فعّالة، وفقا للق
يّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة، فاقيّة، تكفل الحماية المادِّ  لكل دولة طرف ووفقا لھذه الاتِّ

  ً أنمنھا  واقتناعا ى  ب ا عل ا ونقلھ ة وخزنھ واد النوويّ ة ينبغي أن تستكمل استخدام الم فاقيّ ذه الاتِّ ھ
 نحو مأمون وتشغيل المرافق النوويّة على نحو مأمون،

تيفاؤھا  وإذ تدرك  ة ويجري اس يّ ة المادِّ أن ثمّة توصيات صيغت على الصعيد الدولي بشأن الحماي
ادات ب وفِّر إرش ن أن ت ر ويمك ى آخ ين إل ن ح ة م ة للحماي تويات فعّال وغ مس ائل المعاصرة لبل أن الوس ش

يّة،  المادِّ

لِّم   ي وإذ تُسَ تخدمة ف ة المس ق النوويّ ة والمراف واد النوويّ ة للم ة الفعّال يّ ة المادِّ وفير الحماي أن ت ب
م أن ة؛ وإذ تفھ ة والمرافق النوويّ ك  الأغراض العسكريّة ھو مسؤولية الدولة الحائزة لتلك المواد النوويّ تل

دة، يّة مشدَّ  المواد والمرافق تنال، وستظل تنال، حماية مادِّ

 على ما يلي: اتفقت قد 

 ١ المادة

  ھذه الاتفاقية: لأغراض

ه يتجاوز  يقصد  (أ) ري في ز النظي ان التركي في  ٨٠بعبارة "المواد النووية" البلوتونيوم باستثناء ما ك
وم وم٢٣٨-المائة من البلوتوني النظيرين ؛ و٢٣٣-؛ واليوراني رى ب وم المث ؛ ٢٣٣أو  ٢٣٥اليوراني

ام أو  ى شكل خ واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه عل
 فضلات خام؛ وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم؛

ى أي من " اليورانيوم الذي يحت٢٣٣أو  ٢٣٥بعبارة "اليورانيوم المثرى بالنظيرين  يقصد  (ب) وي عل
رين  ى  ٢٣٣أو  ٢٣٥النظي رين إل ذين النظي وفرة لمجموع ھ بة ال ا نس ة تكون فيھ ا بكمي أو كليھم

 الموجودة في الطبيعة؛ ٢٣٨إلى النظير  ٢٣٥أكبر من نسبة النظير  ٢٣٨النظير 

ة واسطة من وسائط النق يقصد  (ج) ة بأي واد النووي ل بعبارة "النقل النووي الدولي" نقل شحنة من الم
بقصد تجاوز أراضي دولة منشأ الشحنة، بدءاً بخروجھا من مرفق للشاحن في تلك الدولة وانتھاءً 

 بوصولھا إلى مرفق للمستلم داخل دولة الوجھة النھائية؛

اج   (د) ه إنت تم في دات) ي يُقصد بعبارة "المرفق النووي" مرفق (بما في ذلك ما يرتبط به من مبان ومع
ه  مواد نوويّة أو معالجتھا ن، إذا لحق ب ا، ويمك تخلُّص منھ أو استعمالھا أو تداولھا أو خزنھا أو ال

 ضرر أو تم العبث به، أن يؤدِّي إلى انطلاق كميّات كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعّة؛
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تعمالھا  يُقصَد  (ھـ) ة يجري اس واد نووي ووي أو م د يوجه ضد مرفق ن بكلمة "التخريب" أي فعل مُتَعَمَّ
املين أو أو خزنھ ان الع رة صحة وأم ر مباش رة أو غي ة مباش دد بطريق ن أن يھ ا ويمك ا أو نقلھ

 الجمھور أو البيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة.

 ألف ١ المادة

ة  تتمثَّل  واد النوويّ ة النطاق للم ة وعالميّ ة فعّال يّ ة مادِّ أغراض ھذه الاتفاقيّة في تحقيق وتعھد حماي
مة في الأغراض السلميّة وللمرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة؛ وفي منع ومكافحة المستخد

دول  ين ال ا ب اون فيم ذلك في تيسير التع المي؛ وك ى الصعيد الع الجرائم المتعلِّقة بتلك المواد والمرافق عل
 الأطراف تحقيقاً لتلك الغايات.

 ٢المادة 

ا تنطبق ھذه الاتفاقيّة على الم  -١ واد النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة أثناء استعمالھا وخزنھ
ادتين  ونقلھا وعلى المرافق النوويّة المستخدمة في الأغراض السلميّة، لكن شريطة أن يقتصر تطبيق الم

فاقيّة على تلك المواد النوويّة عند نقلھا نقلاً نووياً دو ٥من المادة  ٤والفقرة  ٤و ٣  لياً.من ھذه الاتِّ

يّة في دولة طرف على تلك الدولة. تقع  -٢   كامل مسؤوليّة إنشاء وتنفيذ وتعھد نظام للحماية المادِّ

ذه  فيما  -٣ عدا الالتزامات التي تتعھَّد بھا صراحة الدول الأطراف بموجب ھذه الاتفاقيّة ، ليس في ھ
فاقيّة ما يمكن تفسيره على أنه يمسُّ الحقوق السياديّة لأي د  ولة.الاتِّ

اً  ليس أ)( -٤ في ھذه الاتفاقية ما يمس سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتھا ومسؤولياتھا طبق
 للقانون الدولي، لا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.

مسلحة لا تحكم ھذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بھا القوات المسلحة في الصراعات ال (ب) 
حسب تعريف ھذين المصطلحين طبقاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم ھذه الأنشطة؛ كما لا تحكم ھذه 
ا دامت  ـھّا الرسمية م الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بھا القوات المسلحة لدولة ما في إطار ممارسة مھام

 تحكمھا قواعد أخرى من القانون الدولي.

ذه الاتفا ليس (ج)  د في ھ وة أو التھدي ه إذن مشروع باستعمال الق ى أن ه عل ا يمكن تأويل ة م قي
 باستعمالھا ضد المواد النووية أو المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية. 

ـةّ  ليس (د)  في ھذه الاتفاقية ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي صفة المشروعي
وانين  على أعمال تـعُتبر غير مشروعة، وليس ة بموجب ق ا يحول دون المحاكم في ھذه الاتفاقية أيضاً م

 أخرى.

ل  -٥ تبقاة لمث لا تنطبق ھذه الاتفاقيّة على المواد النوويّة المستخدمة في الأغراض العسكريّة أو المس
 ھذه الأغراض ولا على المرافق النوويّة المحتوية على مثل ھذه المواد.
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 ألف ٢ المادة

ة على كل دولة ط -١ واد النوويّ ى الم ق عل رف أن تنشئ وتنفِّذ وتتعھَّد نظام حماية مادية ملائماً ينطب
 والمرافق النوويّة الخاضعة لولايتھا، من أجل ما يلي:

انوني،  حماية )(أ   ر الق المواد النووية من السرقة ومن أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غي
 أثناء استخدامھا وخزنھا ونقلھا؛

ودة أو  (ب)   ة المفق واد النوويّ ان الم د مك ى تحدي ي إل املة ترم ريعة وش دابير س ذ ت ة تنفي وكفال
واد موجودة خارج أراضي  المسروقة وإلى استرجاعھا عند الاقتضاء؛ وعندما تكون الم

 ؛٥الدولة الطرف، يكون على تلك الدولة أن تتصرَّف وفقاً للمادّة 

 لنوويّة من التخريب؛المواد النوويّة والمرافق ا وحماية (ج)  

 العواقب الإشعاعية للتخريب أو تدنيتھا. وتخفيف (د)  

 ، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي:١في معرض تنفيذ الفقرة  -٢

  وتعھُّد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية الماديّة؛ إنشاء )(أ  

اء (ب)   ا وإنش ذ الإط ن تنفي ؤولة ع ة مس لطات، مختصّ لطة، أو س مية س ريعي أو تس ر التش
  والرقابي؛

ة  (ج)   واد النوويّ ة للم يّ ة المادِّ ل الحماي ن أج روريّة م ة الض دابير الملائم ائر الت اذ س واتِّخ
 والمرافق النوويّة.

، على كل دولة طرف، دون المساس ٢و ١في معرض تنفيذ الالتزامات التي تقضي بھا الفقرتان  -٣
فاقيّة، أن  ة بأي حكم آخر من أحكام ھذه الاتِّ يّة التالي ادئ الأساس اً المب ول والممكن عمليّ در المعق تطبِّق بالق

يّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة.  الخاصّة بالحماية المادِّ

 الدولة مسؤولية الأساسي ألف: المبدأ

يّة داخل دولة ما على تلك الدولة. تقع  كامل مسؤولية إنشاء وتنفيذ وتعھد نظام للحماية المادِّ

 أثناء النقل الدولي المسؤوليات الأساسي باء: أالمبد

واد  تنسحب مسؤوليّة دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النوويّة على عمليّات النقل الدولي لتلك الم
 إلى حين انتقال ھذه المسؤوليّة على النحو السليم إلى دولة أخرى حسب الاقتضاء.

  

  



INFCIRC/274/Rev.1/Mod.1 
  المرفق
 ٥الصفحة 

 

 ي والرقابيالتشريع الإطار الأساسي جيم: المبدأ

يّة. الدولة ذا الإطار  وينبغي مسؤولة عن إنشاء وتعھُّد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية المادِّ أن يتيح ھ
ن  ك م ر ذل راخيص أو غي نح الت يم وم اً للتقي ة وأن يتضمَّن نظام ة المنطبق يّ ة المادِّ ات الحماي وضع متطلَّب

واد لھذا الإطار أن يتضمَّن  وينبغي إجراءات التخويل. ل الم ى نق ة وعل نظاما للتفتيش على المرافق النوويّ
ة أخرى،  ة تخويليّ ة بالنسبة للرخصة أو أي وثيق ات والشروط المنطبق ال للمتطلَّب د من الامتث النوويّة للتأكُّ

 ولتحديد وسائل إنفاذ المتطلَّبات والشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعّالة.

 المختصة طةالسل الأساسي دال: المبدأ

ي ابي،  ينبغ ريعي والرق ار التش ذ الإط ن تنفي ؤولة ع ون مس ة تك لطة مختصّ يِّن س ئ أو تع ة أن تنش للدول
ا. ندة إليھ اء بالمسؤوليّات المس ة للوف ة والبشريّة الكافي وارد الماليّ اءة والم  وينبغي ومتمتِّعة بالسلطة والكف

ة بضمان استقلال فعّ ين للدولة أن تتَّخذ الخطوات الكفيل ة وب ة في الدول ين وظائف السلطة المختصّ ال ب
 وظائف أيّة أجھزة أخرى مسؤولة عن ترويج الطاقة النوويّة أو استخدامھا.

 حائزي التراخيص مسؤولية الأساسي ھاء: المبدأ

ة. ينبغي ة في الدول يّ ة المادِّ ذ مختلف عناصر الحماي د بوضوح مسؤوليّات تنفي ة أن  وينبغي أن تحدَّ للدول
ى تتأك ع عل ة تق ة أو المرافق النووي واد النووي ة للم ة المادي ذ الحماي د من أن المسؤولية الرئيسية عن تنفي

 حائزي التراخيص ذات الصلة أو غير ذلك من الوثائق التخويلية (مثل المشغلين أو الشاحنين).

 الأمان ثقافة الأساسي واو: المبدأ

ة  ينبغي ا لجميع المنظمات المعنية بتنفيذ الحماي ة الأمن ولتطويرھ ة لثقاف ة الواجب ولي الأولوي ة أن ت المادي
 وصيانتھا بم يكفل تنفيذھا بفعالية في المنظمة بكاملھا.

 التھديد الأساسي زاي: المبدأ

يّة في دولة ما أن تكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراھن للتھديد. ينبغي  للحماية المادِّ

 رجالمتد النھج الأساسي حاء: المبدأ

ة  ينبغي د والجاذبيّ راھن للتھدي ج مع مراعاة التقييم ال يّة على أساس نھج متدرِّ وضع متطلَّبات الحماية المادِّ
ى  ة دون إذن أو عل واد نوويّ حب م ى س ة عل ة المترتِّب ب المحتمل واد والعواق ة الم واد وطبيع بيّة للم النس

 تخريب مواد نوويّة أو مرافق نوويّة.
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 المتعمق الدفاع ء:الأساسي طا المبدأ

ة  ينبغي اليب للحماي دّة مستويات وأس ى ع وم عل اً يق ا مفھوم ة م يّة في دول د متطلَّبات الحماية المادِّ أن تجسِّ
(ھيكليّة أو تقنيّة وفرديّة وتنظيميّة أخرى) يتعيَّن على خصم ما أن يتغلَّب أو يتحايل عليھا من أجل تحقيق 

 أھدافه.

 الجودة توكيد الأساسي ياء: المبدأ

ي ات  ينبغ ن أن المتطلَّب تيثاق م ة الاس ذھا بغي ودة وتنفي د الج رامج لتوكي ودة وب د الج ة لتوكي وضع سياس
يّة مستوفاة. دة لكل الأنشطة المھمّة بالنسبة للحماية المادِّ  المحدَّ

 الطوارئ خطط الأساسي كاف: المبدأ

ة ينبغي ة  إعداد خطط طوارئ من أجل التصدِّي لسحب المواد النوويّ دون إذن أو تخريب المرافق النوويّ
ع  م من جانب جمي أو المواد النوويّة، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق ھذه الخطط على نحو ملائ

 حائزي التراخيص والسلطات المعنيّة.

 السرية الأساسي لام: المبدأ

د ي ينبغي يّة المعلومات التي ق ا دون تصريح للدولة أن تضع متطلَّبات لحماية سرِّ اب عنھ ؤدِّي كشف النق
يّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة.  إلى تھديد الحماية المادِّ

ر الدولة الطرف على نحو معقول أنه   (أ) -٤ لا تنطبق أحكام ھذه المادّة على أي مواد نوويّة تقرِّ
رة  ة الموضوع بمقتضى الفق يّ ة المادِّ واد  ، مع١لا حاجة لإخضاعھا لنظام الحماي ك الم ة تل اة طبيع مراع

ى أي فعل  ب عل يّتھا وجاذبيّتھا النسبيّة والعواقب الإشعاعيّة وغيرھا من العواقب التي يمكن أن تترتَّ وكمِّ
ه لھا. ھا والتقييم الراھن للتھديد المُوَجَّ ه ضدَّ  غير مسموح به مُوَجَّ

اد  ذه الم ام ھ ر الخاضعة لأحك ة غي ة (أ) (ب) ينبغي حماية المواد النوويّ رة الفرعيّ ة بمقتضى الفق
 وفقاً للممارسات الإداريّة الحصيفة.

 ٣المادة 

كل دولة طرف الخطوات المناسبة، في إطار قانونھا الوطني وبما يتسق مع القانون الدولي،  تتخذ  
ة وفير الحماي دولي، ت ة  – لكي تكفل بالقدر الممكن عمليا، أثناء النقل النووي ال ى المستويات المبين في عل

ا  –المرفق الأول  فينة أو طائرة خاضعة لولايتھ تن س ى م ا، أو عل ة الموجودة داخل إقليمھ للمواد النووي
 مادامت تلك السفينة أو الطائرة تضطلع بعملية النقل من تلك الدولة أو إليھا.
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 ٤المادة 

ر أو تأذن بتصدير مواد نووية ما لم تكن الدولة  على  -١ د تلقت كل دولة طرف أن لا تصدِّ الطرف ق
ة في المرفق  ى المستويات المبين دولي، عل ووي ال ل الن تأكيدات بأن الحماية ستوفر لتلك المواد، أثناء النق

 الأول.

ذه  على  -٢ اً في ھ ة ليست طرف ة من دول واد نووي كل دولة طرف أن لا تستورد أو تأذن باستيراد م
أ دات ب د تلقت تأكي ووي الاتفاقية ما لم تكن الدولة الطرف ق ل الن اء النق واد، أثن ك الم ة ستوفر لتل ن الحماي

 الدولي، على المستويات المبينة في المرفق الأول.

تا  لا  -٣ ين ليس ين دولت ة ب ة منقول واد نووي ي أراضيھا لم ابر ف المرور الع ة طرف ب ة دول مح أي تس
ا، طرفين في ھذه الاتفاقية، سواء بطريق البر أو في الممرات المائية الداخلية أو ع ا أو موانيھ بر مطاراتھ

ة  واد النووي ذه الم ة ستوفر لھ أن الحماي ما لم تكن الدولة الطرف قد تلقت، بالقدر الممكن عملياً، تأكيدات ب
 أثناء النقل النووي الدولي على المستويات المبينة في المرفق الأول.

ة المادي تطبق  -٤ وطني، مستويات الحماي ا ال ة في المرفق كل دولة طرف، في إطار قانونھ ة المبين
ر  ة عب ى جزء آخر من نفس الدول الأول على المواد النووية التي يجري نقلھا من جزء من تلك الدولة إل

  المياه الدولية أو المجال الجوي الدولي.

ة  تقوم  -٥ واد النووي ـَّر للم ة ستوف أن الحماي د ب دات التي تفي الدولة الطرف المسؤولة عن تلقي التأكي
تو ى المس رات عل اً للفق ق الأول، وفق ي المرف ة ف ى  ١يات المبين ر ٣إل ـَّع أن تم ي يتوق دول الت د ال ، بتحدي

ا، سواء بطريق البحر أو ابراً في أقاليمھ ة، أو التي  المواد النووية مروراً ع ة الداخلي في الممرات المائي
  يتوقـَّع أن تدخل مطاراتھا وموانيھا، وبإعلام تلك الدول مسبقاً بذلك.

إلى  ١بالاتفاق المتبادل، أن تنقل مسؤولية الحصول على التأكيدات المشار إليھا في الفقرة  يجوز،  -٦
  الدولة الطرف المضطلعة بالنقل بوصفھا الدولة المستوردة.

يس  -٧ ى  ل ا القضائية عل ة وولايتھ يادة الدول ان، س أي نحو ك ه يمس، ب ر بأن ا يفسِّ ادة م ذه الم ي ھ ف
  يادتھا وولايتھا القضائية على مجالھا الجوي وبحرھا الإقليمي.أراضيھا، بما في ذلك س

 ٥المادة 

ذه  -١ ة في نطاق ھ ة بالمسائل الواقع ا، المعنيّ ة لھ ة الاتِّصال التابع تقوم الدول الأطراف بتحديد جھ
  يّة.الاتفاقيّة؛ وتُعلمِ بھا بعضھا بعضاً وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدوليّة للطاقة الذرِّ 

واد  في -٢ ى م ر المشروع عل حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غي
در  ة وبأقصى ق ا الوطنيّ اً لقوانينھ دول الأطراف، وفق وم ال ك، تق ول بحدوث ذل نوويّة أو وجود تھديد معق

ى أيّ واد إل ك الم ة تل تعادة وحماي ك.ممكن عمليّاً، بتقديم التعاون والمساعدة في اس ة تطلب ذل ى ة دول  وعل
  وجه الخصوص:
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دول  )(أ   لاغ ال تتَّخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة للمبادرة، في أقرب وقت ممكن، إلى إب
الأخرى التي يبدو لھا أن الأمر يعنيھا، بوقوع حالة سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من 

د  ة أو وجود تھدي واد نوويّ ى م ك، أشكال الاستيلاء غير المشروع عل ول بحدوث ذل معق
ة الأخرى  -عند الاقتضاء–وكذلك  مات الدوليّ ة والمنظَّ إبلاغ الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّ

 ذات الصلة؛

ادل المعلومات  (ب)   لدى الاضطلاع بذلك، تقوم الدول الأطراف المعنيّة، حسب الاقتضاء، بتب
ات الدوليّة الأخرى ذات الصلة، فيما بينھا ومع الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة ومع المنظم

تعادة  حن، أو اس ة الش لامة حاوي ن س ق م دة، أو التحقُّ دَّ ة المھ واد النوويّ ة الم ة حماي بغي
  المواد النوويّة المستولى عليھا على نحو غير مشروع، كما تقوم بما يلي:

 جھودھا عبر القنوات الدبلوماسية وغيرھا من القنوات المتفق عليھا؛ تنسيق ‘١’    

 المساعدة، إذا ما طُلبِ منھا ذلك؛ تقديم ‘٢’    

ذكورة  ‘٣’    داث الم ة الأح ودة نتيج روقة أو المفق ة المس واد النوويّ ادة الم مان إع ض
 أعلاه.

 الدول الأطراف المعنية وسيلة تنفيذ ھذا التعاون. وتقرر 

حالة حدوث مثل في حالة وجود تھديد معقول بحدوث تخريب لمواد نوويّة أو مرفق نووي أو في  -٣
ع  ق م ا يتَّف ة وبم ا الوطنيّ اً لقوانينھ اً ووفق ن عمليّ در ممك راف، بأقصى ق دول الأط وم ال ب تق ذا التخري ھ

  التزاماتھا ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بتوفير التعاون على النحو التالي:

ة أو مرفق إذا كان لدى دولة طرف علم بوجود تھديد معقول بحدوث تخريب لمواد نوويّ  (أ)  
ر ما يلزم اتِّخاذه من خطوات  نووي في دولة أخرى، كان على تلك الدولة الطرف أن تقرِّ
لاغ  د الاقتضاء، إب ذلك، عن ة في أسرع وقت ممكن وك ملائمة من أجل إبلاغ ھذه الدول
ذا  ع ھ ة من لة بغي رى ذات الص ة الأخ ات الدوليّ ة والمنظّم ة الذريّ ة للطاق ة الدوليّ الوكال

 التخريب؛

ة   (ب)   ك الدول ة طرف وإذا رأت تل ي دول ووي ف ق ن واد أو مرف ب لم دوث تخري ة ح ي حال ف
ك  ى تل ان عل ك، ك الطرف أن من المحتمل أن تضار دول أخرى إشعاعيا من جراء ذل
ة من  دولي، خطوات ملائم انون ال ا بموجب الق الدولة أن تتخذ، دون المساس بالتزاماتھ

لاغ الدولة أو الدول التي يحتمل أن تضار إشعاعياَ أجل القيام، في أسرع وقت ممكن، بإب
ة  ة والمنظمات الدولي ة الذري ومن أجل القيام، عند الاقتضاء، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاق

 الأخرى ذات الصلة بغية تدنية العواقب الإشعاعية المترتبة على ذلك أو تخفيفھا؛

رتين   (ج)   ى كل إذا طلبت دولة طرف مساعدة، في سياق الفق ان عل رعيتين (أ) و(ب)، ك الف
ا إذا كانت في  دولة طرف وجه إليھا طلب المساعدة أن تتخذ دون إبطاء قرارھا بشأن م
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د  ي ق اعدة الت روط المس اق وش أن نط ة وبش اعدة المطلوب ديم المس ا بتق مح لھ وضع يس
ة للط ة الدولي ة، مباشرة أو من خلال الوكال ة تقدمھا؛ وأن تخطر الدولة الطرف الطالب اق

 بقرارھا ھذا؛ الذرية،

وات   (د)   ر القن ى (ج) عب ة (أ) إل رات الفرعيّ ي الفق اء ف ا ج أن م اون بش يق التع تم تنس ي
ر الدبلوماسيّة وعبر قنوات أخرى متَّفق عليھا. رِّ ى نحو  وتق ة، عل دول الأطراف المعنيّ ال

د الأطراف، وسيلة تنفيذ ھذا التعاون.  ثنائي أو متعدِّ

ة الدول الأ تتعاون -٤ ة الدوليّ طراف وتتشاور فيما بينھا حسب الاقتضاء، مباشرة أو من خلال الوكال
د  مات الدوليّة الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعھ للطاقة الذريّة والمنظَّ

يّة للمواد النوويّة أثناء النقل الدولي.  وتحسين نُظُم الحماية المادِّ

دول الأطراف الأخرى مباشرة لدولة طرف أ يجوز -٥ ن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع ال
ى  ة الحصول عل ة الأخرى ذات الصلة، بغي مات الدوليّ ة والمنظَّ يّ أو من خلال الوكالة الدوليّة للطاقة الذرِّ

ة  واد النوويّ ة للم يّ ة المادِّ وطني الخاص بالحماي ا ال د وتحسين نظامھ اء أثن -إرشادات بشأن تصميم وتعھ
 ً  وللمرافق النوويّة. -استخدامھا وخزنھا ونقلھا محلِّيّا

 ٦المادة 

يّة أية معلومات  تتَّخذ -١ الدول الأطراف تدابير ملائمة تتَّسق مع قوانينھا الوطنيّة من أجل حماية سرِّ
فاقيّة من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكھا في أي  تتلقّاھا، مؤتمَنةً عليھا، بموجب أحكام ھذه الاتِّ

ة. ذه الاتفاقيّ ذاً لھ ه تنفي ى دول ليست  وإذا نشاط مضطلع ب ة أو إل ى منظمات دولي دمت دول أطراف إل ق
ك  رية تل ة س اذ خطوات لضمان حماي زم اتخ ا، ل ا عليھ ةً إياھ ات، مؤتمِن ة معلوم ذه الاتفاقي ي ھ ا ف أطراف

ذه  ولا يجوز لأيّة دولة طرف تلقَّت طيَّ الكتمان معلومات من المعلومات. م ھ دِّ ة طرف أخرى أن تق دول
 المعلومات إلى أطراف ثالثة إلا بموافقة تلك الدولة الطرف الأخرى.

لا تُلزِم ھذه الاتفاقيّة الدول الأطراف بتوفير أيّة معلومات لا تسمح لھا قوانينھا الوطنيّة بالإفصاح  -٢
ة أو عنھا أو أيّة معلومات من شأنھا أن تُعَرِّض للخطر أمن الدولة المع يّة للمواد النوويّ نيّة أو الحماية المادِّ

 المرافق النوويّة.

 ٧المادة 

ا  على -١ اب بموجب قانونھ ة تستحق العق د لما يلي جريم كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المُتَعَمَّ
  الوطني:

لاً أو ت أي (أ)  تعمالاً أو نق ازة أو اس تلاماً أو حي كِّل اس تم دون إذن مشروع ويُشَ ل ي راً فع غيي
اة أي شخص  بِّب، وف ل أن يُسَ بِّب، أو يُحتَمَ لمواد نووية أو تصرفاً بھا أو تشتيتاً لھا، ويُسَ

 أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوھرية بالممتلكات أو بالبيئة؛
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 مواد نووية أو سلبھا؛ وسرقة (ب) 

 مواد نوويّة أو الحصول عليھا بطريق الاحتيال؛ واختلاس (ج)  

ا  وأي )(د   اً منھ ا أو خروج ة م فعل يشكل حَملاً أو إرسالاً أو نقلاً لمواد نوويّة دخولاً إلى دول
 دون إذن مشروع؛

ووي ويتسبب  وأي  (ھـ)   دخل في تشغيل مرفق ن فعل موجه ضد مرفق نووي ، أو أي فعل يت
أو يعرف فيه صاحب ھذا الفعل أن من المرجح أن  – عن عمد – فيه صاحب ھذا الفعل

ة يتس ه أو إلحاق أضرار جوھري رة ب بب عمله في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطي
ذا  م يكن ھ ا ل بالممتلكات أو بالبيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة، م
ق  يھا المرف ي أراض ع ف ي يق ة الطرف الت وطني للدول انون ال ا للق ب وفق د ارتُك ل ق الفع

 النووي؛

أي فعل يُشَكِّل ط وأي (و)   تعمالھا أو ب وة أو اس لباً لمواد نوويّة عن طريق التھديد باستعمال الق
 شكل آخر من أشكال التخويف؛

  وأي تھديد: (ز)  

رة أو  باستعمال ‘١’     اة أي شخص أو إصابته إصابة خطي مواد نووية للتسبب في وف
ي  ة ف ة المبين اب الجريم ة أو بارتك ات أو بالبيئ ة بالممتلك اق أضرار جوھري إلح

 لفقرة الفرعية (ھـ)،ا

ل  ‘٢’     ن أج ـ)، م رعيَّتين (ب) و (ھ رتين الف ي الفق ة ف ة مبيَّن اب أي جريم أو بارتك
ام بفعل  ى القي ة عل ة أو دول إجبار أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دوليّ

 ما أو على الامتناع عن فعل ما؛

 (أ) إلى (ھـ)؛ ارتكاب أي جريمة مبيَّنة في الفقرات الفرعيّة من ومحاولة  (ح)  

 وأي فعل يُشكـِّل اشتراكاً في أي جريمة مبيَّنة في الفقرات الفرعيّة من (أ) إلى (ح)؛ (ط)  

ة في  (ي)   ة مٌبَيَّن ه أشخاصاً آخرين لارتكاب جريم م أو يوجِّ وأي فعل يقوم به أي شخص ينظِّ
 الفقرات الفرعيّة من (أ) إلى (ح)؛

اب أي جريم وأي (ك)   ي ارتك ھم ف ل يس ى (ح) فع ن (أ) إل ة م رات الفرعي ي الفق ة ف ة مبيَّن
 بواسطة مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك، وھذا الفعل يكون متعمداً وإما أن:

ع ‘١’     ا  يق ة، حيثم ي للمجموع رض الإجرام ي أو الغ اط الإجرام ز النش دف تعزي بھ
رات الفرعي ة في الفق ة مُبيَّن ة انطوى ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريم

 من (أ) إلى (ز)،
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ة  أو ‘٢’     رات الفرعي ة في الفق ة مُبَيَّن اعتزام المجموعة ارتكاب جريم م ب يقع مع العل
 من (أ) إلى (ز).

ل -٢ بة  تجع ات مناس اب بعقوب تحق العق رائم تس ادة ج ذه الم ي ھ ة ف رائم المبيَّن ة طرف الج ل دول ك
 تراعى فيھا الطبيعة الخطيرة لتلك الجرائم.

 ٨المادة 

ادة  خذتت  -١ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتثبت ولايتھا القضائية على الجرائم الواردة في الم
 في الحالات التالية: ٧

ك  عندما  (أ)   فينة أو طائرة مسجلة في تل ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن س
 الدولة؛

 دولة.يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعايا تلك ال عندما  (ب)  

ذه الجرائم في  بالمثل -٢ ى ھ ا القضائية عل دابير لتثبت ولايتھ تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من ت
ادة  لمه، بمقتضى الم ا ولا تس ، ١١الحالات التي يكون فيھا مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمھ

 .١إلى أي من الدول المذكورة في الفقرة 

  ولاية جنائية تمارس وفقا للقانون الوطني. تستبعد ھذه الاتفاقية أية لا -٣

رتين  بالإضافة -٤ اقاً مع ٢و ١إلى الدول الأطراف المذكورة في الفق ة طرف، اتس ، يجوز لكل دول
ل  ٧القانون الدولي، أن تثبت ولايتھا القضائية على الجرائم الواردة في المادة  عندما تكون مشتركة في نق

 رة أو المستوردة.نووي دولي بوصفھا الدولة المصد

 ٩المادة 

أن  تتخذ  ع ب دما تقتن ا، عن الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمھ
از، لكي تضمن  ك الاحتج ا في ذل وطني، بم ا ال دابير المناسبة بموجب قانونھ ك، الت الظروف تقتضي ذل

لاً دون تأخير إخطار الد ويتم وجوده لغرض المقاضاة أو التسليم. ا عم ا أن تثبت ولايتھ وب منھ  ول المطل
  ، وعند الاقتضاء، جميع الدول المعنية الأخرى، بالتدابير المتخذة بمقتضى ھذه المادة.٨بالمادة 

 ١٠المادة 

ا، في موجودا المفترض الجريمة مرتكب يكون التي الطرف الدولة على  م إذا إقليمھ لمه، ل  أن تس
تثناء أي دون تقوم، ان اس أخير يأ ودون ك رر لا ت ه، مب ة ل ى قضيته بإحال  بغرض المختصة سلطاتھا إل

   .الدولة تلك لقوانين وفقا ترفع دعوى طريق عن مقاضاته
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 ١١المادة 

دة  ٧الجرائم الواردة في المادة  تعتبر  -١ في عداد الجرائم التي يخضع مرتكبوھا للتسليم في أية معاھ
دول الأطراف. ين ال ة ب ليم المجرمين قائم د لتس ك الجرائم بوصفھا  وتتعھ درج تل أن ت دول الأطراف ب ال

  جرائم يخضع مرتكبوھا للتسليم في أية معاھدة لتسليم المجرمين تبرم بينھا في المستقبل.

تلقت دولة طرف تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاھدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا  إذا  -٢
ا ليم المجرمين ج دة لتس ا معاھ ا بھ اً تربطھ اً قانوني ة أساس ذه الاتفاقي ر ھ ا، أن تعتب ا ، حسب اختيارھ ز لھ

ة  ويكون للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم. انون الدول ا ق التسليم خاضعا للشروط الأخرى التي ينص عليھ
  المطالَبة بالتسليم.

ى  -٣ ذه الج عل رف بھ دة أن تعت ود معاھ روطا بوج ليم مش ل التس ي لا تجع دول الأطراف الت رائم ال
ة  انون الدول ا ق بوصفھا جرائم يخضع مرتكبوھا للتسليم فيما بينھا رھناً بمراعاة الشروط التي ينص عليھ

  المطالبَة بالتسليم.

د ارتُكبت  تعامَل  -٤ كلُ جريمة من ھذه الجرائم، لغرض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو كانت ق
اً لا في مكان وقوعھا فحسب بل وفي أقاليم الدول ا ا القضائية وفق لأطراف المطلوب منھا أن تثبت ولايتھ

 .٨من المادة  ١للفقرة 

 ألف ١١ المادة

ن  لا  ة م ار أي جريم ة، اعتب ة المتبادل اعدة القانوني رمين أو المس ليم المج راض تس وز، لأغ يج
ادة  ي الم ا ف رائم المنصوص عليھ ة ٧الج ية أو جريم ة سياس لة بجريم ة متص ية أو جريم ة سياس ،جريم

ية. دوافع سياس ـكُبت ب الي ارت ة  وبالت اعدة القانوني رمين أو المس ليم المج أن تس ب بش وز رفض طل لا يج
ة  ة متصلة بجريم ة سياسية أو جريم ق بجريم ه يتعل ة، لمجرد أن ذه الجريم ل ھ المتبادلة، مؤسس على مث

 سياسية أو جريمة ارتـكُبت بدوافع سياسية.

 باء ١١ المادة

يس  ة  ل ذه الاتفاقي ي ھ اعدة ف ديم المس رمين أو بتق ليم المج ا بتس رض التزام ه يف ى أن ر عل ا يفسَّ م
القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منھا التسليم أسباب وجيھة تدعوھا إلى الاعتقاد 

ة أو طلب المساعدة  القا  ٧بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابھم  الجرائم المنصوص عليھا في المادة  نوني
ه  ذي ينتمي إلي ا بسبب العرق ال المتبادلة فيما يتعلق بھذه الجرائم قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص م

أنھا أن تمس أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الا أن استجابتھا للطلب من ش ثني أو رأيه السياسي، أو ب
  بوضع الشخص المذكور لأي من ھذه الأسباب.
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 ١٢المادة 

ل  ادة لأ تكف ي الم واردة ف رائم ال ن الج وى بصدد أي م ه دع ي حق ع ف ة  ٧ي شخص ترف المعامل
  المنصفة في جميع مراحل الدعوى.

 ١٣المادة 

ة المرفوعة  تقدم  -١ دعاوى الجنائي الدول الأطراف إحداھا للأخرى أكبر قدر من المساعدة بصدد ال
دعاوى.، بما في ذلك توفي٧فيما يتعلق بالجرائم الواردة في المادة  ة لل ة لازم ا من أدل  ر ما يكون بحوزتھ

  قانون الدولة المطالبة في جميع الحالات. وينطبق

ة كانت أو  ١تمس أحكام الفقرة  لا  -٢ دة أخرى، ثنائي الالتزامات المنصوص عليھا بموجب أية معاھ
  جنائية.متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كلياً أو جزئياً ، المساعدة المتبادلة في الأمور ال

 ألف ١٣ المادة

ة  ليس  تم من أجل تقوي ذي ي فاقيّة ما يمسُّ نقل التكنولوجيا النووية لأغراض سلميّة، ال في ھذه الاتِّ
يّة للمواد النوويّة والمرافق النوويّة.  الحماية المادِّ

 ١٤ المادة

م  -١ ة. تعل ذه الاتفاقي ل ھ ي تُعمِ ا الت ا وأنظمتھ ع بقوانينھ ة طرف الودي ومو كل دول ا  يق ع دوري الودي
  بإحالة تلك المعلومات إلى جميع الدول الأطراف.

ك  على  -٢ ا أمكن ذل وم أولا، وحيثم ة مفترض أن تق ا مرتكب جريم الدولة الطرف التي يقاضى فيھ
رة. ة مباش دول المعني ى ال دعوى إل ة لل ة النھائي ة النتيج ا، بإحال وم عملي ة  وتق ة الطرف أيضا بإحال الدول

  ئية إلى الوديع الذي يبلغھا إلى جميع الدول.النتيجة النھا

لٌّ من  حين  -٣ تنطوي الجريمة على مواد نوويّة أثناء استخدامھا أو تخزينھا أو نقلھا محلِّيّاً، ويظلُّ ك
ة، أو  ا الجريم ة الطرف التي ارتُكبت فيھ مرتكب الجريمة المفترض والمواد النوويّة داخل أراضي الدول

ة الطرف  ى مرفق نووي ويظلُّ حين تنطوي الجريمة عل ة المفترض داخل أراضي الدول مرتكب الجريم
فاقيّة ما يمكن تفسيره على أنه يقتضي من تلك الدولة الطرف  التي ارتُكبت فيھا الجريمة، ليس في ھذه الاتِّ

م معلومات تتعلَّق بالدعوى الجنائيّة الناشئة عن تلك الجريمة.  أن تقدِّ

 ١٥ المادة

  لان جزءاً أصيلا من ھذه الاتفاقية.يشك المرفقان 
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 ١٦ المادة

د   -١ ذي اعتم يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ التعديل ال
، لاستعراض تنفيذ ھذه الاتفاقية ومدى ملاءمتھا من حيث الديباجة وكامل جزء ٢٠٠٥تموز/يوليه  ٨في 

  لة السائدة حينئذ.المنطوق والمرفقان على ضوء الحا

تھا عن خمس سنوات  -٢ دَّ لُّ م يجوز لأغلبية الدول الأطراف أن تستصدر، على فترات فاصلة لا تق
 .بعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاية نفسھا عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع

 ١٧ المادة

ة أو  حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في  -١ ذه الاتفاقي ق بتفسير ھ ا يتعل فيم
اوض أو  ق التف زاع عن طري ى تسوية للن تطبيقھا، تتشاور تلك الدول الأطراف فيما بينھا بغية التوصل إل

  بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لدى جميع الأطراف في النزاع.

، بناءً على طلب أي ١ى النحو المبين في الفقرة أي نزاع من ھذا القبيل تتعذر تسويته عل يُعرَض  -٢
ه. ى  وإذا طرف في ذلك النزاع، على التحكيم أو يحال إلى محكمة العدل الدولية للبت في زاع عل عرض ن

ى  التحكيم ولم تتمكن الأطراف في النزاع، في غضون ستة أشھر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق عل
م المتحدة  تنظيم التحكيم، جاز لأي طرف أن ام للأم ين الع ة أو الأم دل الدولي يطلب إلى رئيس محكمة الع

ة  وفي أن يعين واحدا أو أكثر من المحكمين. زاع، تعطى الأولوي ات الأطراف في الن ة تضارب طلب حال
  للطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ا لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق على  يجوز  -٣ ا أو إقرارھ ھذه الاتفاقية أو قبولھ
ا في  أو الانضمام إليھا أنھا لا تعتبر نفسھا ملزمة بأي من إجراءي تسوية المنازعات المنصوص عليھم

ه  ٢الفقرة  أو بكليھما، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بإجراء لتسوية المنازعات منصوص علي
  ت تحفظا على ذلك الإجراء.إزاء دولة طرف تكون قد أبد ٢في الفقرة 

رة  يجوز  -٤ اً للفق اً وفق دت تحفظ ة طرف أب ة دول دي ٣لأي ي أي وقت بتق تحفظ ف ك ال  مأن تسحب ذل
 إخطار إلى الوديع بذلك.

 ١٨ المادة

ة في  يفتح  -١ ة الذري ة للطاق ة الدولي ر الوكال دول في مق ع ال ام جمي باب التوقيع على ھذه الاتفاقية أم
  وحتى تاريخ بدء نفاذھا. ١٩٨٠آذار/مارس  ٣م المتحدة في نيويورك اعتبارا من فيينا وفي مقر الأم

 الاتفاقية خاضعة للتصديق عليھا أو قبولھا أو إقرارھا من جانب الدول الموقعة عليھا. ھذه  -٢

  ھذه الاتفاقية، بعد بدء نفاذھا، مفتوحة لانضمام جميع الدول إليھا. تظل  -٣
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ة والمنظمات يفتح باب التوقيع   (أ) -٤ على ھذه الاتفاقية أو الانضمام إليھا أمام المنظمات الدولي
ذا  ة من ھ ة منظم الإقليمية التي لھا طابع التكامل أو أي طابع آخر، شريطة أن تكون أي
ات  اوض بشأن اتفاق القبيل مكونة من دول ذات سيادة وتتمتع باختصاص فيما يتعلق بالتف

  الاتفاقية، وبإبرام تلك الاتفاقات وتطبيقھا. دولية في الأمور التي تشملھا ھذه

وق  تمارس (ب)   تلك المنظمات، في الأمور الداخلة ضمن اختصاصھا، وباسمھا ھي، من الحق
  وتفي من المسؤوليات ما تنسبه ھذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف.

ى الو عندما (ج)   ل إل ة تحي ذه الاتفاقي ين تصبح منظمة من ھذا القبيل طرفا في ھ ا يب ع إعلان دي
 أسماء الدول الأعضاء فيھا وأياً من مواد ھذه الاتفاقية لا ينطبق عليھا.

  يكون لتلك المنظمة أي صوت زيادة على أصوات الدول الأعضاء فيھا. لا (د)  

  صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع. تودع  -٥

 ١٩ المادة

دأ  -١ ذه الاتفاق يب اذ ھ رار نف ول أو الإق داع صك التصديق أو القب اريخ إي ن ت ين م وم الثلاث ي الي ة ف ي
  الحادي والعشرين لدى الوديع.

داع  بالنسبة  -٢ اريخ إي د ت ا بع إلى أية دولة تصدق على ھذه الاتفاقية أو تقبلھا أو تقرھا أو تنضم إليھ
ك صك التصديق أو القبول أو الإقرار الحادي والعشرين، يبدأ نفاذ الات داع تل فاقية في اليوم الثلاثين من إي

  الدولة صك تصديقھا أو قبولھا أو إقرارھا أو انضمامھا.

 ٢٠ المادة

ديل  ويقدم ، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلات لھذه الاتفاقية.١٦المساس بالمادة  دون  -١ التع
وراً  وم ف ذي يق ع ال دول الأطراف المقترح إلى الودي ع ال ى جمي ه عل إذا .بتعميم دول  ف ة من ال طلبت أغلبي

دول  ع ال دعوة جمي ع ب ام الودي ة، ق ديلات المقترح ي التع ر ف ؤتمراً للنظ د م ع أن يعق ن الودي راف م الأط
اريخ صدور  اً من ت ين يوم ل عن ثلاث دأ في موعد لا يق ل يب ك القبي ؤتمر من ذل الأطراف إلى حضور م

ى تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي جمي وأي الدعوات. ه عل ى تعميم ع إل ادر الودي ع الدول الأطراف، يب
  جميع الدول الأطراف.

راره   -٢ يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى كل دولة طرف تودع صك تصديقھا على التعديل أو قبوله أو إق
دى  ا ل ا أو إقرارھ راف صكوك تصديقھا أو قبولھ دول الأط ي ال داع ثلث اريخ إي ن ت ين م وم الثلاث ي الي ف

ه  وفيما الوديع. ودع في ذي ت وم ال ة طرف أخرى في الي ة دول بعد، يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة إلى أي
   تلك الدولة الطرف صك تصديقھا على التعديل أو قبوله أو إقراره.
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  المرفق

 ١٦الصفحة 

 

 ٢١ المادة

  يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من ھذه الاتفاقية بتوجيه إخطار مكتوب بذلك إلى الوديع.  -١

ً يصبح الا  -٢ ً  نسحاب ساريا   من تاريخ تسلم الوديع للإخطار. بعد انقضاء مائة وثمانين يوما

 ٢٢ المادة

 :يلي بما الدول جميع بإخطار الوديع يسارع

 توقيع على ھذه الاتفاقية؛ كل  (أ)

 إيداع لصك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام؛ وكل  (ب)

 ؛١٧تحفظ أو سحب له وفقا للمادة  وأي  (ج)

ً رس وأية  (د)  ؛١٨(ج) من المادة  ٤للفقرة الفرعية  الة تتقدم بھا منظمة وفقا

 نفاذ ھذه الاتفاقية؛ وبدء  (ھـ)

 نفاذ أي تعديل لھذه الاتفاقية؛ وبدء  (و)

 .٢١انسحاب يعلن بموجب المادة  وأي  (ز)

 ٢٣ المادة

ودع  ذه أصل ي ة، ھ ذي الاتفاقي اوى ال ه تتس بانيةالإ نصوص ة س ية والإنكليزي ين والروس  يةوالص
ذي الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام المدير لدى الحجية، في والفرنسية والعربية  مصدقة نسخا يرسل ال

  .الدول جميع إلى منه
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  المرفق

 ١٧الصفحة 

 

 المرفق الأول

  مستويات الحماية المادية الواجب تطبيقھا في النقل الدولي
 للمواد النووية كما ھي مصنفة في المرفق الثاني

ـتتضم  -١ توياتـ واد النووي ن مس ة للم ة المادي ـالحماي ـة أثنــ ووي ــ ل الن زين المصاحب للنق اء التخ
  الدولي ما يلي:

 بالنسبة إلى مواد الفئة الثالثة، التخزين داخل منطقة يخضع الوصول إليھا للرقابة؛  (أ)  

ل   (ب)   ن قب تمرة م ة مس ة خاضعة لمراقب ي منطق زين ف ة، التخ ة الثاني واد الفئ ى م بة إل بالنس
دخول حر اط ال ه عدد محدود من نق ادي في ة، ومحاطة بحاجز م زة إلكتروني اس أو أجھ

 الواقعة تحت رقابة مناسبة أو أي منطقة تتمتع بمستوى معادل من الحماية المادية؛

بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، التخزين داخل منطقة محمية على غرار ما ھو محدد للفئة   (ج)  
ون الو لاه ويك ة أع ت الثاني ى أشخاص ثبت ك، مقصوراً عل ى ذل لاوة عل ا، ع صول إليھ

رد المناسبة. وات ال  وينبغي جدارتھم بالثقة ويراقبھا حراس يكونون على اتصال وثيق بق
ع أي ھجوم أو وصول  ذا الصدد كشف ومن أن تستھدف التدابير المحددة المتخذة في ھ

  غير مأذون به أو سحب غير مأذون به للمواد.

  يات الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي ما يلي:تتضمن مستو  -٢

ا في   (أ)   بالنسبة إلى مواد الفئتين الثانية والثالثة، يتم النقل في ظل اتخاذ احتياطات خاصة بم
ين  ذلك وضع ترتيبات مسبقة بين المرسل والمتسلم والناقل، والوصول إلى اتفاق مسبق ب

ة الأشخاص الطبيعيين أو الا ة المصدرة والدول ة الدول ة وأنظم عتباريين الخاضعين لولاي
 المستوردة، يحدد وقت ومكان وإجراءات انتقال المسؤولية عن النقل؛

بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، يتم النقل في ظل اتخاذ الاحتياطات الخاصة المحددة أعلاه   (ب)  
ة، وب ة والثالث ين الثاني ة بالنسبة إلى نقل مواد الفئت ك في ظل فرض رقاب ى ذل الإضافة إل

رد  وات ال ق مع ق مستمرة من قبل حراس مرافقين وفي ظل أوضاع تكفل الاتصال الوثي
 المناسبة؛

ام،   (ج)   ام أو فضلات الخ كل خ ى ش ه عل ان من ا ك دا م ي ع وم الطبيع ى اليوراني بة إل بالنس
سبقاً عن الشحنة كيلوغرام يورانيوم إخطاراً م ٥٠٠تتضمن حماية نقل كميات تزيد على 

  يحدد طريقة نقلھا والوقت المتوقع لوصولھا وتأكيد تسلمھا.
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  المرفق

 ١٨الصفحة 

 

 المرفق الثاني

 النووية المواد تصنيف :جدول

 الشكل المادة
 الفئة

 (ج)الثالثة الثانية الأولى

كغ ولكن  ٢من  أقلكغ أو أكثر ٢ (ب)عمشع غير (أ)بلوتونيوم -١

 غ ٥٠٠أكثر من 

أو أقل ولكن  غ ٥٠٠

 غ ١٥ثر من أك

  (ب)مشعع غير ٢٣٥-يورانيوم -٢

 

وم  - بة  يوراني رى بنس  ٪٢٠مث

  أو أكثر ٢٣٥-يو

وم  - بة  يوراني رى بنس  ٪١٠مث

  ٪٢٠ولكن أقل من  ٢٣٥-يو

اوز   - ا يتج رى بم وم مث يوراني

بة  وم الطبيعي ولكن بنس اليوراني

 ٢٣٥-يو ٪١٠ أقل من

  

كغ أو أكثر ٥

  

لكن وكغ  ٥أقل من 

  كغ ١أكثر من 

  

  

 كغ أو أكثر ١٠

  

أو أقل ولكن أكثر  كغ ١

  غ ١٥من 

  

  

ولكن  كغ ١٠أقل من 

  كغ ١أكثر من 

  

 كغ أو أكثر ١٠

ولكن  كغ ٢من  أقلكغ أو أكثر ٢ (ب)مشعع غير ٢٣٣-يورانيوم -٣

 غ ٥٠٠أكثر من 

غ أو أقل ولكن  ٥٠٠

 غ ١٥أكثر من 

د أو ــــوم مستنفـيوراني   مشعع وقود -٤

أو  طبيعي، أو ثوريوم،

ود ضعيف الإثراء ـــوق

واد ــن المـــ(محتواه م

ل عن ـــة يقــالانشطاري

 )ھـ( )د()٪١٠

 

  
 .٢٣٨-البلوتونيوم من المائة في ٨٠ على يزيد فيه النظيري التركيز كان ما عدا البلوتونيوم جميع )أ(
 ساعة/راد ١٠٠ عن يقل أو يساوي عاعإش بمستوى ولكن مفاعل في المشعّعة المواد أو مفاعل في المشعّعة غير المواد )ب(

  .درع أي وجود دون واحد متر مسافة على
ً  الطبيعي واليورانيوم الثالثة الفئة ضمن تدخل لا التي الكميات حماية ينبغي )ج(   .الحصيفة الإدارية للممارسات وفقا
ذا الحماية مستوى أن رغم )د( ه، الموصى ھو ھ ه ب دول، سيكون فإن د لل يم بع ار أن المحددة، فالظرو تقي ك إدراج تخت  تل

  .المادية للحماية أخرى فئة ضمن المواد
ـ( ة تخفيض يمكن )ھ واع فئ ود أن ي المصنفة الأخرى الوق ة ف ى الفئ ة الأول ل والثاني عّع قب ا بسبب التش ه م واد من تحتوي  م

ى ساعة/راد ١٠٠ على الوقود من الإشعاع مستوى يزيد حينما واحدة فئة بمستوى أصلية، انشطارية افة عل ر مس  واحد مت
  .درع أي وجود دون




